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تكليف الدولة أموالًا 
طائلة في الظروف 
الاقتصادية الراهنة 
بسبب عدم وجود 
استراتيجية لدى 
مؤسسة الرعاية 

السكنية

الخلل في 
المساحات 
والتوزيعات 
للمشاريع 

والوحدات السكنية 
يؤدي إلى تداخل 

القسائم في بعض 
القطع

الوزير ضلّل النواب 
فيما طرحه من 

معلومات وبيانات 
حول القضية 
الإسكانية في 

جلسة اليوم

الحكومة تريد أن 
تجعل المواطن 

يعيش أزمات 
مرهقة تشغله 

عن مراقبتها 

إرغام المواطن على 
اللجوء إلى حلفاء 

الحكومة لشراء 
أراضيهم الخاصة 

وعقاراتهم وتأجير 
عماراتهم

تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ولم يطبق قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية لتنفيذ المشروع

وزير الإسكان تنصّل من التزامات الحكومة أمام مواطنيها بتوفير المسكن
عام تقريرا عما تم توفيره من 
هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة 
خلال سنة من تاريخ تسليمها 
الأراضي اللازمة باقامة المدن 
السكنية بتأســيس شركات 
مســاهمة عامة كويتية على 
أن تكــون شــركة مســاهمة 
كويتيــة لــكل مدينــة. كمــا 
تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة 
العلنيــة لتأســيس شــركة 
مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران 
السكنية خلال تسعة شهور 
من تاريخ العمل بهذه المادة. 
وطرح مزايدة علنية لتأسيس 
شركة مساهمة لتنفيذ مدينة 
المطلاع الســكنية خلال سنة 
ومن تاريخ العمل بهذا الباب 

وفقا لأحكامه(.
المادة رقم 27 مكررا »أ«

)تخصص أســهم كل من 
الشركات المشار اليها في المادة 

السابقة على النحو التالي:
أ - 40% )40%( تطرحهــا 
المؤسسة في مزايدة علنية بين 
الشركات المساهمة المدرجة في 
سوق الكويت للأوراق المالية 
والشركات الأخرى التي يوافق 
مجلس الوزراء على مشاركتها 
فــي المزايــدة بشــرط ألا يقل 
رأسمال أي منها عن الحد الأدنى 
لرأسمال الشركة المسموح به 
لتســجيلها في سوق الكويت 
للأوراق المالية، ويرسى المزاد 
من يقدم أعلى ســعر للســهم 
فــوق قيمته الاســمية مضافا 
اليها مصاريف التأسيس - ان 
وجدت. - وتكون للشركة التي 
رسا عليها المزاد الأولوية في 
شراء الأســهم التي تؤول الى 
الدولــة وفقا لأحكام المادة 27 
مكــررا )ج( من هــذا القانون 
وبنفس الســعر الذي رسا به 

المزاد.
وفــي حالــة عــدم ابــداء 
رغبتهــا تطرح هذه الأســهم 
بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا 
البند. بـ 10% )10%( للحكومة 

والجهات التابعة لها.
ج - 50% )50%( تخصص 
لجميــع  العــام  للاكتتــاب 

المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة 
عن بيع الأسهم وفقا لأحكام 
البنــد »أ« من هــذه المادة الى 

الاحتياطي العام للدولة.
ه- تكون مدة التعاقد لكل 
شــركة من الشــركات المشار 
اليها فــي المادة 27 مكررا من 
هذا القانون خمســا وأربعين 
سنة ميلادية من تاريخ ابرام 

العقد(.
المــادة رقم 27 مكررا »ب« 
تتولى المؤسسة تحديد رأسمال 
كل شركة من الشركات المشار 
اليها في المادة )27 مكررا( من 
هذا القانــون وتوزيع جميع 
الأســهم المخصصة للاكتتاب 
العــام بالتســاوي بين جميع 
الكويتيين المسجلة أسماؤهم 
في الهيئة العامة للمعلومات 
المدنيــة فــي يــوم الاكتتــاب 
ومن غير تخصيص لكسور 
الأســهم، على أن يتم تسديد 
قيمــة هــذه الاكتتابــات من 
قبــل المواطنــن للدولة وفقا 
التي  للاجــراءات وبالطريقة 
تحددهــا المؤسســة دون أي 
فوائد أو رســوم أو أي زيادة 
فوق سعر السهم في الاكتتاب 

فــي موعد أقصاه اليوم الذي 
تنقضــي فــي نهايتــه ســنة 
محسوبة بدءا من أول الشهر 
التالي للشهر الذي تولت فيه 
المؤسسة دعوة المواطنين عن 
طريق وسائل الاعلام الكويتية 
المقروءة والمرئية والمسموعة 
الى تســديد قيمة الاكتتابات 

المستحقة عليهم.

المادة رقم 27 مكررا »ج«
تؤول الى الدولة كســور 
المخصصــة  غيــر  الأســهم 
للمواطنــن كما تــؤول اليها 
اعتبــارا مــن اليــوم التالــي 
لانتهاء الموعد المحدد لتسديد 
المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات 
وفقــا لأحكام المادة الســابقة 
جميع الأســهم التي لم يسدد 
المواطنــون قيمتهــا للدولــة 
خلال ذلك الموعد لأي ســبب 
من الأســباب، وتقوم الدولة 
ببيعها للشركة التي رسا عليها 
المزاد عند ابداء رغبتها في ذلك 
وبالسعر الذي رسا به المزاد، 
فاذا لم تبد الشــركة رغبتها 
تطرح الأسهم في مزاد علني 
طبقا لأحكام البند )أ( من المادة 
»27 مكررا أ« من هذا القانون.

المادة رقم 27 مكرر »د«
تحدد المؤسسة في وثائق 
كل مشروع جميع المتطلبات 
فيــه ومكوناته وخاصة عدد 
الوحدات الســكنية ومساحة 
كل منها، ونســبة الاستعمال 
التجاري والاستثماري وغير 
ذلك مــن الاســتعمالات وكل 
ما يتعلق بالتزامات الشركة 
في تصميم وتنفيذ وتشغيل 
وصيانة المشروع حق الانتفاع 
الذي تتمتع به الى الدولة بعد 

انتهاء العقد.
وباســتثناء مــا يتعلــق 
لا  التنظيميــة  بالنواحــي 
يجــوز اجراء أي تعديل على 
مكونات المشــروع بعد طرح 
الأسهم في المزاد العلني وفقا 
أحكام البند »أ« من المادة »27 
مكررا أ« من هذا القانون سواء 
بزيادة أو تخفيض المساحات 
المخصصة للاستعمال التجاري 
أو الاســتثماري أو الوحدات 
الســكنية أو غيــر ذلــك من 
الاســتعمالات أو فــي أي من 
المرافق والخدمات بأي شــكل 
يؤثــر على الأســس التي تم 
يوجبها طرح أســهم الشركة 
في المزاد العلني وفقا لأحكام 
البنــد »أ« من المادة 27 مكررا 
»أ« من هــذا القانون. ويجب 
تنفيذ وانجاز البنية الأساسية 
والمرافق العامة وغيرها وفقا 
لما تحدده المؤسسة في دفتر 
الشروط، علاوة على تسليم 
جميع الوحدات السكنية سواء 
كانت بيوتا أو شققا أو قسائم 
الى المؤسسة صالحة وجاهزة 
للســكن أو للبناء - بحسب 
الأحوال - في موعد لا يجاوز 
ست سنوات من تاريخ ابرام 

العقد.

المادة رقم 27 مكررا )ه(
تصدر بمرسوم اللائحة 
التنفيذية لهذا الباب خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ العمل 
به، بناء على عرض كل وزير 
المالية ووزير الدولة لشئون 

- ١٥١٨ محطة محولات.
- 116 مركــزا صحيا عاما 

ومدرسة متنوعة.

- ١٥٦ مسجدا.
- ٤٨ فرع جمعية تعاونية.

- ١٢ مركز ضاحية.
- ١٢ مركزا صحيا عاما.

صحيــة  مراكــز   ٣  -
تخصصية.

- 12 مخفر شرطة.
بالاضافة الى منطقة صحية 
متكاملة للحافلات وغير ذلك 
من الخدمات الأساسية والى ما 
تحتاج اليه من محطات وقود 
ومحطــات للحافلات، وبذلك 
خالف نصوص القانون التي 
من أجلها أنشــئت المؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 

مخالفة صريحة!

المحور الثالث
قيام المؤسسة العامة للرعاية 
العقد  متطلبات  بتغيير  السكنية 
الخاصة بمشروع شمال المطلاع 
الى جنوب المطلاع دون الأخذ في 
الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين 

فنيا وجغرافيا.

الاسكان وقبل طرح النسبة 
المقررة في البند »أ« من المادة 
»27 مكررا أ« من هذا القانون 
بالمزاد العلني، متضمنة على 
وجه الخصــوص اجراءات 
تسجيل جميع مكونات كل 
مدينة من المدن المشار اليها 
في المادة »27 مكررا« باسم 
الدولــة وصيغــة الاتفاقية 
التي تقوم المؤسسة بإبرامها 
مــع كل شــركة وتحديــد 
الكويتيين  نســبة توظيف 
بحيث لا تقل نســبتهم عن 
70% )70%( مــن اجمالــي 
عــدد العاملين في الشــركة 
وشروط تدريبهم وتأهيلهم 
اضافة الى جميع الشروط 
الفنيــة والبيئيــة والمالية 
والاقتصادية وشروط الأمن 
والســامة والمكونات التي 
يحق للشــركة الانتفاع بها 
طوال فترة العقد، وغيرها 
من الشــروط التــي تحكم 
العلاقة بين الطرفين وتحدد 

التزاماتهما.
وتقدم الشــركة الى وزير 
الدولة لشــؤون الاســكان - 

قامــت المؤسســة العامة 
للرعاية السكنية وبعد انتهاء 
المستشار من تقديمه خدمات 
استشارية ومخرجات خاصة 
باعداد دراسة جدوى واعداد 
مستندات عقد مدير المشروع 
لمدينة جنوب المطلاع رغم ان 
جميع المستندات التعاقدية 
كانــت معدة لمدينة شــمال 
المطــاع، والتــي تم تقــديم 
عطاءات المكاتب الاستشارية 
على هذا الأساس، ولم يتبين 
وجود مستندات أو موافقات 
رسمية تثبت تغيير تسمية 
المشــروع ومتطلبات العقد 
لتتماشى مع مدينة جنوب 
المطــاع بــدلا من شــمالها، 
نظــرا لاختــاف طبيعــة 
المشروعين من الناحية الفنية 
والجغرافية، ولوجود عقد 
تصميم قائم لمدينة جنوب 
المطلاع، ممــا يعتبر العامل 
الأكبــر لتضــارب وتكــرار 
الأعمال في المخرجات المقدمة 
من الاستشاري، الأمر الذي 
يدل على عشوائية المؤسسة 
المتعلقة  باتخــاذ قراراتهــا 

خلال ثلاثة أشــهر من انتهاء 
كل سنة مالية كشفا بأسماء 
وأعداد الكويتيين في الشركة 
ووظائفهــم - وكذلــك أعداد 
وأســماء مــن يتــم تدريبهم 
خلال السنة المالية المنقضية 
ونســبتهم الى مجموع أعداد 
الكويتيين في السنوات الثلاث 
السابقة عليها ويرسل الوزير 
صــورة من هذا الكشــف الى 
كل من مجلس الأمة ومجلس 
الوزراء مشفوعا بملاحظات 

المؤسسة على ما ورد فيه.
حيث قام الوزير المستجوب 
وبتاريــخ 2016/7/1 بتوقيــع 
عقد انشــاء البنيــة التحتية 
لمدينــة المطــاع مــع تحالف 
العالمي تقوده شركتا ساليني 
الايطالية وكولن التركية، كما 
تعاقدت المؤسســة مع شركة 
عالميــة وهــي شــركة هيــل 
انترناشيونال الأميركية لادارة 
المشروع، ويشتمل المشروع 

على:
كهربــاء  محطــات   4  -

رئيسية.
- 66 محطة فرعية.

بالمشاريع الضخمة المدرجة 
في الخطة الانمائية مما يكلف 
الدولة أموالا طائلة وخاصة 
الظــروف الاقتصادية  فــي 

الراهنة.
وهــذا الخلــل ســيؤدي 
حتما الى خلل في المساحات 
والتوزيعات مما يعني تكبيد 
الدولة أموالا طائلة ستقدم 
للمتضررين، خصوصا اذا ما 
علما ان الخطأ هذا سيتسبب 
بتداخل القســائم في بعض 
القطــع مما يعني التســبب 
في المشاكل للمواطنين دون، 
دون اتخاذ المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية أي اجراء 
تجاه هذا الخطأ الجسيم، ولم 
تكلف نفســها باعادة طرح 
هذا المشــروع للدراسة مرة 
أخــرى قبل توقيــع العقود 
مع شركات التنفيذ، والذي 
بالتأكيد سيكتشــف وجود 
خلــل فــي التنفيــذ وتغير 
بالمخططات، ممن يعني تكبد 
ميزانية المؤسســة خسائر 
طائلة نتيجة الأوامر التغيير 

التي سيتم تنفيذها.

المحور الرابع
تضليل الوزير المســتجوب 
للنواب فيما طرحه من معلومات 
في جلســة مناقشــة القضية 
بتاريخ  المنعقدة  الاســكانية 
2017/4/26 وتناقضهــا مع 
ردوده على الأسئلة التي وجهت 

له منهم.
في جلسة 2017/4/26 عقد 
مجلس الأمة جلسة محددة 
المدة بساعتين لمناقشة القضية 
الاسكانية، استعرض فيها 
الوزير المستجوب وقياديوه 
المشاكل التي واجهت المواطن 
بعد تسلمه لمنزله، وطرحوا 
كذلــك فــي نفس الجلســة 
رؤيتهم المستقبلية للمشاريع 

الاسكانية.
الا ان بعــض المعلومات 
الوزيــر  عرضهــا  التــي 
المستجوب وقياديو مؤسسته 
ناقضــت ردود الوزير على 
أسئلة النواب وعلى سبيل 
المثــال لا الحصــر فــان رد 
الوزيــر علــى أحــد النواب 
البيــوت  عــدد  باجمالــي 
المتضــررة كان ٦٠٠ بيــت، 
وفي الجلســة ذكر قياديوه 
البيــوت المتضررة  ان عدد 
هي ٤٤٥٢ منــزلا وهو عدد 
البيــوت الحكوميــة التــي 
وزعتها المؤسسة للمواطنين 
في المناطق الثلاث الأخيرة 
مما يعني ان جميع البيوت 

الموزعة هي متضررة!
كما ذكر الوزير المستجوب 
فــي معــرض اســتعراضه 
للحلول ان فتــرة الانتظار 
لاتــزال ١٠ ســنوات وهو ما 
يخالــف الحقيقــة ويعتبر 
تضليل وكان المواطن الذي 
تقدم بطلب اسكاني في العام 
٢٠٠٦ قد تم منحه ارضه أو 

مسكنه في العام الماضي!

ختاما،، 
قال تعالى: )وقفوهم إنهم 

مسؤولون(.
نســأل الله العلي القدير 
أن يعيننا على حمل الأمانة، 
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل

أكد أنه سيتابع أي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاءً ولا شكوراً

الغانم: ماض في متابعة ملف تزوير الجناسي حتى النهاية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تســلمه طلب 
اســتجواب مقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة 
لشؤون الإسكان ياسر أبل، موضحا انه تم إدراج الاستجواب 

على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
وقال في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من الجلسة 
»تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي وتم اتخاذ 
الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ 

الأخ الوزير به«.
وأضاف ان استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب 
وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاد 
المهلة اللائحية لمناقشته، حيث تزامن اول من أمس الثلاثاء مع 
اليوم الثالث عشر لتقديمه، وبناء على طلب الحكومة بمناقشته 
في جلســة العاشــر من مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على 
المجلس والذي وافق على التأجيل، مشيرا إلى ان طلب التصويت 
نداء بالاســم على طلب الحكومة وصل المنصة بعد التصويت 

على التأجيل برفع الأيدي.
وقال ان المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني 
لرئيس الحكومة المقدم من النائبين رياض العدســاني وشعيب 
المويزري لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء وطلبت الحكومة كذلك 

تأجيل مناقشته إلى 10 مايو بدلا من 9 مايو، ووافق الأخ رياض 
أحد مقدمي الاستجواب مشكورا على طلب الحكومة ورغم ذلك 
تم عــرض الطلب للتصويت وحصل علــى الموافقة، مؤكدا ان 
الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها.
وتقدم الغانم بالشــكر إلى الأعضاء لموافقتهم على تكليف 
لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير، مؤكدا ومعاهدا 
الشــعب الكويتي أنه »ماض بخطــن متوازيين في هذا الملف، 
الأول بمتابعة ملف التزوير حتــى النهاية والثاني بمتابعة أي 
شــخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاء 

ولا شكورا من أحد«.
وقال: »من ادعى أن رئيــس المجلس قال بوجود 400 ألف 
مزور فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد ان ما 
قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد الســكان تطرح 
علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت ان هناك مزورين وعرضت 

حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها«.
وأضاف: »كل من يحاول أن يحرف أو يحور في كلام الرئيس 
فلن يجدي هذا نفعا معي وسأواصل متابعة هذا الملف وأطمئن 
الشــعب الكويتي أننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية«، 

معربا عن شكره وتقديره إلى الإعلاميين على متابعتهم.

خلال ندوة أقامتها جمعية المحامين مساء أمس الأول تحت عنوان »حماية المال العام«

عمر الطبطبائي: ضرورة وجود تشريعات لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات
بدر سهيل

أكد النائب عمر الطبطبائي 
ان فســاد التعــدي على المال 
العــام لا ينتهــي الا بوجــود 
ثقافة واقعية عملية تعمل على 
انهاء هذا الفســاد وترك نهج 
التنظير والكلام دون افعال ولا 
نريد ان نتحدث عن الناقلات 
والاستثمارات الخارجية التي 

تحدثنا عنها كثيرا.
وقــال الطبطبائــي خلال 
الندوة التــي اقامتها جمعية 
المحامين الكويتية مساء امس 
الاول تحت عنــوان »حماية 
المال العام«: يجب ان تشــكل 
لجنة من المحامين الكويتيين 
لدراســة القوانين التي وجد 
بعض الفاســدين بها مثالب 
للخروج مــن قبضة القانون 
بسبب القصور التشريعي في 
بعض الاحكام، ولان المحامين 
هم المختصون بدراســة هذه 
القوانين لذا يجب ان يقوموا 
بهذه الدراسة وبالتعاون مع 
بعــض نواب مجلــس الامة، 
مؤكــدا انه على اســتعداد ان 
يكون متعاونــا مع المحامين 
وان مقعــده البرلمانــي يمثل 

تحديــد وقت زمنــي، ما ادى 
الى مخالفة اللائحة الداخلية 
للقانــون بالاضافــة الــى ان 
هيئة مكافحة الفســاد تحت 
اختصــاص الوزير الذي من 
المفترض ان تكون هذه الهيئة 
تحاســب هذا الوزيــر، وهذا 
امر غير صحيح، لذلك اليوم 
اطلب من جمعية المحامين ان 
يكــون لها موقــف من خلال 
تقديمها دراســة لتعديل هذه 
القوانــن ونحــن في مجلس 

الاخــوة المحامين، وبناء على 
ذلك سيقوم على ترجمة هذه 
الدراسة التي تقوم على تعديل 
القصور في التشريع للقوانين 
الخاصة بحمايــة المال العام 
من خــال تقديمها وتعديلها 

في مجلس الامة.
واضاف الطبطبائي: نحن 
اليــوم لدينا هيئــة مكافحة 
الفســاد مثال علــى الفوضى 
مــن خــال تــرك الحكومــة 
بوضــع لائحــة داخلية دون 

في المساهمة في تشريع قوانين 
تحد من ظاهر الفساد في المال 
العــام، فحمايــة المــال العام 
واجــب على جميع المواطنين 
ولا يجــوز ان ننتظر من اي 
احد ان يكلفنا بذلك، وهذا ما 
دعا اليه الدستور الكويتي في 
حرمة المال العام والدفاع عنه.
الســاير: للاسف  واضاف 
اليوم مؤشرات الفساد تزداد، 
وهذا الامر يجب ان يكون تحت 
المجهر، فمن غيــر المقبول ان 

للمجتمع المدني ان نتكاتف امام 
الفســاد ولحماية المال العام. 
وتســاءل الساير: ‏‏لماذا لم تتم 
معالجة الخلل التشريعي في 
القوانين والذي ساهم في حفظ 
قضايا الايداعــات المليونية؟ 
ومن الذي سيحاسب الحكومة 
علــى هــدر 37 مليــارا؟ ومــا 
الاســباب التــي تســببت في 
تراجع الكويت دوليا بســبب 
الفســاد؟ ولماذا تحفظ قضايا 
المال العام دون وجود تقرير 

يوضح الامر؟
مــن جهته، قــال أمين عام 
هيئة مكافحة الفساد بالإنابة 
د. محمــد بوزبر: علينا اليوم 
تــرك شــعارات حمايــة المال 
العــام والتنظير والتناظر به 
فقــد اخذ هــذا الموضــوع من 
الحديــث والنقاش به الكثير، 
فمن الواجب الآن ان تكون فيه 
حلول تطبيقية ناجحة تكفل 
وجود ايقاف لهذا الفساد والهدر 

والتعدي على المال العام.
واضــاف بوزبــر: التزاما 
منــي بعنــوان هــذه الندوة 
وهو»حماية المال العام« فانا 
ممثل عن هيئة مكافحة الفساد 
وهي الهيئة التي أنشئت حديثا 

الامة على استعداد ان نتبنى 
هذه التعديلات.

وشــدد الطبطبائــي على 
ضــرورة وجود تشــريعات 
لمراقبة اســتخدام المال العام 
فــي الانتخابــات وغيرهــا، 
فكلنا نعلم عن تفشي ظاهرة 
اســتخدام المــال العــام فــي 

انتخابات مجلس الامة.
مــن جانبــه، قــال امــن 
ســر جمعية المحامــن مهند 
الســاير: نحن نمد يد العون 

تتراجع الكويت عشرين مرتبة 
الفســاد خلال  في مؤشــرات 
تقريرين فقط، وهذا الامر من 
المفترض الوقوف عنده لكشف 
الاسباب الحقيقية التي ادت الى 
هذا التراجع ولوقف هذا الفساد 
من خلال الاصلاح ومن خلال 
وضع ايدينا على مكامن الفساد 
المستشري ولا يجوز ان ننتظر 
من المؤسســات المشاركة في 
الفساد ان تصلح هذا الفساد، 
لذلك علينا جميعا كمؤسسات 

ومنــذ عــام 2012 وحتى عام 
2016 لاتزال هــذه الهيئة في 
حــرب مــع اطــراف والهيئة 
مستمرة في عملها وفي مجالها 
الفني، ولكننا يجب ان نعرف 
الاسباب التي اوصلتنا لهذه 
المرحلة من الفساد، وهل هذا 
بسبب قصور في التشريعات 
ام عجز في التنفيذ والتطبيق 
الفعلــي للقوانــن؟ موضحا 
اهمية وجــود ثقافة الحفاظ 
على المال العام، فحين نحافظ 
على المال العام فنحن نحافظ 
علــى اموالنا واموال الاجيال 
القادمــة لابنائنــا، مؤكدا ‏ان 
هيئة مكافحة الفساد احالت 
مســؤولين إلى النيابة لانهم 
تأخروا يوما واحدا فقط لعدم 
تســليم الهيئة الذمــة المالية 

الخاصة بهم.
وفي الختام، ‏قالت المحامية 
بسمة السيف منسق عام لجنة 
حماية المال العام في »‫جمعية 
المحامين الكويتية«: للاســف 
الشــديد اصبــح الفســاد في 
الكويت ســلوكا، لذلك يجب 
علينــا جميعــا ان نتكاتــف 
لمكافحة هذا الفساد والتعدي 

على حرمة المال العام.

مهند الساير وبسمة السيفالنائب عمر الطبطبائي متحدثا خلال ندوة اقامتها جمعية المحامين الكويتية




